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  مجلس إدارة
 برنامج الأمم
  المتحدة للبيئة

   
 

المنتدى البيئي / والعشرون لس الإدارةالخامسةالدورة 
  الوزاري العالمي

  ٢٠٠٩ فبراير/ شباط٢٠ - ١٦نيروبي، 
  * جدول الأعمال المؤقتمن) أ (٤البند 

  حالة البيئة: قضايا السياسة العامة

  البرنامج الرابع لتطوير القانون البيئي واستعراضه دورياً

  مذكرة من المدير التنفيذي

  موجز
برنامج (رابع لتطوير القانون البيئي واستعراضه دورياً البرنامج يتضمن المرفق ذه المذكرة مشروع ال

لقانون البيئي  اجتماع كبار المسؤولين الحكوميين الخبراء في ا بصيغته الواردة في المرفق بتقرير)مونتيفيديو الرابع
 ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول٣سبتمبر إلى / أيلول٢٩بع، الذي عقد في نيروبي في الفترة من لإعداد برنامج را

 .)UNEP/Env.Law/MTV4/IG/2/2صدر في الأول بصفته الوثيقة (
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  المرفق

 مونتيفيديو برنامج( دورياً شروع البرنامج الرابع لتطوير القانون الدولي واستعراضهم
  )الرابع

 مجالات البرنامج التالية، مع أغراض واستراتيجيات وإجراءات كل منها، بوصفها تقترح
الات وسيتخذ اليونيب، وفقاً لدوره الحافز، الإجراءات في هذه ا. قائمة غير كاملة لعناصر البرنامج

بالتنسيق مع الدول، ومؤتمرات الأطراف، وأمانات الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف، وغيرها من 
وبالنسبة لليونيب، يجب أن يكون تنفيذ هذه . المنظمات الدولية والفاعلين عدا الدول، والأشخاص

  .الأنشطة متساوقاً مع برنامج عمل اليونيب لفترة السنتين

  ون البيئيفعالية القان  -  أولاً

  التنفيذ والامتثال والتطبيق  -ألف 
  . تحقيق التنفيذ الفعال للقانون البيئي وامتثاله وتطبيقه:الغرض

النهوض بالتنفيذ الفعال للقانون البيئي عن طريق أمور منها المشاركة على أوسع : الاستراتيجية
آليات وقوانين وطنية ذات نطاق ممكن في الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف ووضع استراتيجيات و

  .صلة
  :الإجراءات

  :إجراء دراسات على  )أ(
فعالية القانون البيئي الدولي وامتثاله، وتحديد الأسباب التي   ‘١’

  تكمن وراء عدم الامتثال؛
وفعالية القانون البيئي المحلي والوطني، بموافقة الدولة أو الدول   ‘٢’

  المعنية وتعاوا؛
ص النجاح وأفضل الممارسات وتجميعها وبثها إجراء دراسات عن قص  )ب(

  على الصعيدين دون الإقليمي والإقليمي؛
استقصاء إمكانية استحداث آليات الاستعراض على الصعد دون   )ج(

  الإقليمية والإقليمية والعالمية؛
تحديد الوسائل الفعالة للتصدي للمعوقات الرئيسية التي تواجهها خاصة   )د(

سيما أقلها نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان التي تمر الدول النامية، ولا 
  اقتصاداا بمرحلة انتقال، في تنفيذ القانون البيئي؛
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التعاون مع الدول، وذلك بصفة خاصة بتقديم المساعدة إلى البلدان   )ه(
 تمر اقتصاداا سيما أقلها نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان التي  النامية، ولا

  :بمرحلة انتقال في
إقامة وتعزيز القانون المحلي لتحسين امتثال الالتزامات البيئية   ‘١’

  الدولية وتطبيق تلك الالتزامات عن طريق القانون المحلي؛
وضع استراتيجيات بيئية وطنية أو خطط عمل و، عند   ‘٢’

 الاقتضاء، خطط عمل أو استراتيجيات إقليمية، للمساعدة في
  تنفيذ الالتزامات البيئية الأولية؛

  تبادل المعلومات عن الامتثال والتطبيق؛  ‘٣’
استحداث آليات لتجنب وتسوية المنازعات المتصلة بالبيئة، بما   ‘٤’

  في ذلك تطبيق الأحكام والقرارات؛
القيام، عند الاقتضاء، وإسداءً للنصح للسلطات الوطنية أو المحلية   )و(

انين نموذجية أو مواد إرشاد معادلة من أجل تنفيذ الصكوك البيئية المختصة، بوضع قو
الدولية، على أن توضع في الاعتبار مواد الإرشاد، إن وجدت، المعتمدة من قبل مؤتمر 

  الأطراف أو الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف؛
مواصلة التحليل المقارن لآليات الامتثال، بما فيها آليات الإبلاغ   )ز(

حقق، بموجب اتفاقات بيئية متعددة الأطراف وثنائية مختلفة و، عند الاقتضاء، بموجب والت
  اتفاقات في ميادين أخرى من ميادين القانون الدولي؛

تعزيز الوسائل الميسرة لتنفيذ القانون البيئي الدولي وامتثاله، والقيام، في   )ح(
نولوجيا، والامتثال الطوعي، هذا الصدد، بدراسة فعالية الآليات المالية، ونقل التك

والحوافز الاقتصادية وفقاً لصكوك القانون البيئي الدولي الموجودة، بما في ذلك تحليل 
للتكلفة والمنفعة، بموجب القانون الدولي، ونظام التجارة متعدد الأطراف، ولا سيما 

  المبادئ والحقوق والالتزامات التي تقررت في منظمة التجارة العالمية؛
تعزيز استخدام المعوقات، عند الاقتضاء، بما فيها آليات المسؤولية،   )ط(

  للتشجيع على امتثال القانون البيئي؛
تقييم و، عند الاقتضاء، تعزيز الاستخدام على نطاق أوسع للقانون   )ي(

  الجنائي والإداري في تطبيق القانون البيئي المحلي والوطني؛
شاركة الفعالة من قبل أصحاب استقصاء الخيارات للتشجيع على الم  )ك(

الأدوار من غير الدول في تعزيز تنفيذ القانون البيئي الدولي وامتثاله وتطبيقه على الصعيد 
  المحلي والوطني؛
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زيادة تعزيز التعاون الإقليمي ودون الإقليمي للنهوض بتنفيذ القانون   )ل(
  البيئي الدولي وامتثاله؛

التشاور بشأن الأنشطة والبرامج المقررة تعزيز امتثال الإشعار المبكر و  )م(
التي قد يكون لها أثر بيئي سلبي وكبير في دول أخرى أو في مناطق تتعدى حدود الولاية 

  القضائية الوطنية؛
إجراء دراسات على التعاون فيما بين الدول التي تشترك في الموارد   )ن(
  الطبيعية؛

يدة، على النظر في تنفيذ التشجيع، أثناء وضع صكوك قانونية دولية جد  )س(
  .وتطبيق جوانب من تلك الصكوك

  بناء القدرات  -باء 
 تعزيز القدرة التنظيمية والمؤسسية لدى البلدان النامية، ولا سيما أقلها نمواً والدول الجزرية :الغرض

  .بيئيالصغيرة النامية، والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقال، على تطوير وتنفيذ القانون ال
تقديم المساعدة التقنية الملائمة، والتعليم، والتدريب إلى من يعنيهم الأمر، استناداً إلى : الاستراتيجية

  .تقييمٍ لاحتياجام
  :الإجراءات

المساعدة في تطوير وتعزيز التشريعات والتنظيمات والإجراءات   )أ(
  والمؤسسات البيئية المحلية؛

وحلقات عمل وتبادل للبرامج للموظفين الترتيب لعقد حلقات دراسية   )ب(
الحكوميين، والقضاة، والبرلمانيين ومهنة القانون، ومنظمات اتمع المدني وغيرهم ممن 
يهمهم الأمر، فيما يتعلق بالقانون البيئي والسياسة البيئية، بما في ذلك تنفيذ الصكوك 

  البيئية الدولية؛
ز مشاركة ممثلين من البلدان توفير التدريب والدعم الملائمين لتعزي  )ج(

سيما أقلها نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان التي تمر اقتصاداا  النامية، ولا
  بمرحلة انتقال، في الاجتماعات والمفاوضات الدولية المتصلة بالقانون البيئي؛

أدوات إنتاج وتوزيع المنشورات المتعلقة بالقانون البيئي لتكون بمثابة   )د(
  لبناء القدرات؛

تعزيز تعليم القانون البيئي المحلي والدولي والمقارن في الجامعات ومدارس   )ه(
الحقوق والقيام، لتحقيق ذلك، بوضع المواد التعليمية، بما فيها الفيديو وغيره من الأدوات 

  الإلكترونية؛
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امج التعاون مع الحكومات والهيئات الدولية ذات الصلة في تيسير البر  )و(
التعليمية في القانون البيئي على الصعيدين الوطني والإقليمي، وبصفة خاصة ضمن إطار 

  عقد الأمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة؛
تعزيز التعاون فيما بين المنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة، بما   )ز(

تعليمية المتصلة بالقانون البيئي، فيها تلك التي تقدم التمويل، في المشاريع والبرامج ال
  وتنفيذه وتطبيقه والأسباب الكامنة وراء الضرر البيئي؛

المساعدة في الجهود التي تبذلها السلطات الوطنية لتحديد وجمع وتنظيم   )ح(
  ونشر المعلومات والبيانات المتصلة بالبيئة وتعزيز تلك الجهود؛

  .يئيةتعزيز جمع ونشر السابقات القانونية الب  )ط(

  منع الضرر البيئي وتخفيف وطأته والتعويض عنه  -جيم 
  .يقع تقوية التدابير لمنع وقوع الضرر البيئي، وتخفيف وطأة ذلك الضرر عندما: الغرض

تعزيز وضع وتطبيق سياسات وتدابير لمنع وقوع الضرر البيئي وتخفيف وطأة ذلك : الاستراتيجية
  . بما في ذلك التعويض، عند الاقتضاءالضرر بوسائل مثل الاستعادة والنصفة،

  :الإجراءات
تعزيز جهود الدول، عند الاقتضاء، لوضع واعتماد معايير دولية تحدد   )أ(

  مستويات عالية للحماية وأفضل معايير الممارسة لمنع وقوع الضرر البيئي وتخفيف وطأته؛
نظم القائمة إجراء دراسات، بموافقة وتعاون الدول المعنية، بشأن فعالية ال  )ب(

للمسؤولية المدنية، بما في ذلك النظر في مبدأ أن يدفع القائم بالتلويث، وذلك كوسيلة لمنع 
الأنشطة الضارة بيئياً وتخفيف وطأة الضرر البيئي وتوفير الخبرة للدول لتعزيز فعالية هذه 

  النظم؛
سبل إجراء دراسات، بموافقة وتعاون الدول المعنية، على كفاية وفعالية   )ج(

  ووسائل التعويض والنصفة والاستبدال والاستعادة فيما يتعلق بالضرر البيئي؛
دعم الدول لتطوير العمليات والإجراءات المتاحة لضحايا الأنشطة   )د(

  :الضارة بيئياً أو من يمكن أن يكونوا ضحاياها، بصرف النظر عن جنسيتهم
  ؛لكفالة الوصول إلى العدالة على نحو فعال وملائم  ‘١’
ولتوفير النصفة الملائمة، بما في ذلك، إمكانية التعويض وذلك،   ‘٢’

  في جملة أمور، عن طريق صناديق التأمين والتعويض؛
دعم تطوير نظم المسؤولية الوطنية بشأن الضرر البيئي، وذلك بطلب   )ه(
  من الدول؛
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 في تعزيز التعاون فيما بين الحكومات والمنظمات الدولية واتمع المدني  )و(
  تقوية نظم منع الضرر البيئي وتخفيف وطأته؛

مساعدة البلدان النامية، ولا سيما أقلها نمواً والدول الجزرية الصغيرة   )ز(
النامية، والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقال في تطوير وتطبيق آليات تشريعية وإدارية 

المتصلة بمنع الضرر البيئي وتخفيف ومؤسسية لتنفيذ الصكوك الدولية والسياسات المحلية 
  .وطأته

  تجنب وتسوية المنازعات الدولية المتصلة بالبيئة  -دال 
  .تحسين فعالية التدابير والأساليب الخاصة بتجنب وتسوية المنازعات البيئية الدولية: الغرض

لقيام، في حالة تطوير وتعزيز الوسائل الجديدة والقائمة لتجنب المنازعات البيئية ول: الاستراتيجية
  .عدم إمكانية هذا التجنب، بتسويتها سلمياً

  :الإجراءات
  :فيما يتعلق بتجنب المنازعات البيئية، تشجيع الدول على  )أ(

  تبادل البيانات والمعلومات البيئية بصورة منتظمة؛  ‘١’
  تقييم الآثار البيئية عبر الحدود للأنشطة المعتزم القيام ا؛  ‘٢’
شعار المبكر والتشاور بشأن الأنشطة المعتزم الاضطلاع بالإ  ‘٣’

القيام ا والتي قد تكون لها آثار ضارة كبرى في دول أخرى 
  أو في مناطق خارج حدود السلطة الوطنية؛

الاضطلاع بالرصد وتقصي الحقائق والإبلاغ وغير ذلك من   ‘٤’
الوسائل والإجراءات للتأكد من الامتثال والتصدي لعدم 

  الامتثال؛
النظر، عند الاقتضاء، في نهج مبتكرة لتحقيق تجنب التراع،   ‘٥’

مثل استخدام أطراف ثالثة محايدة لتيسير تبادل المعلومات 
بصورة مفتوحة وكاملة، وخاصة بين الأطراف الذين هم على 

  مستويات مختلفة من الخبرة التقنية؛
  :وفيما يتعلق بتسوية المنازعات البيئية  )ب(

لفعلي والمحتمل للهيئات والوكالات الدولية في دراسة الدور ا  ‘١’
تسوية المنازعات البيئية، بما في ذلك، عند الاقتضاء، عن طريق 

  أمناء المظالم البيئيين؛
دراسة الخبرة المتعلقة بأحكام تسوية المنازعات في الاتفاقات   ‘٢’

  البيئية الدولية من أجل تقييم فعالية تلك الأحكام؛
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  ليات فعالية لتسوية المنازعات البيئية؛تحديد أكثر الآ  ‘٣’
تيسير استخدام آراء الخبراء، عند الاقتضاء، لتسوية المنازعات   ‘٤’

  البيئية؛
تقييم الدور الذي يؤديه الفاعلون عدا الدول في تسوية   ‘٥’

المنازعات البيئية، وتقصي الخيارات للتشجيع على مشاركتهم 
  الفعالة في آليات تسوية المنازعات؛

  تعزيز النهج والآليات المبتكرة لتسوية المنازعات البيئية؛  ‘٦’
دراسة الخبرة المكتسبة في تسيير آليات تسوية المنازعات في ميادين   )ج(

  القانون الدولي الأخرى؛
دراسة العلاقة بين نظم تسوية المنازعات في الاتفاقات البيئية الدولية   )د(

  ى، بما فيها النظم المتصلة بالتجارة والاستثمار؛وتلك الموجودة في النظم الدولية الأخر
تحديد أفضل الممارسات في الاتفاقات البيئية الدولية الموجودة لتجنب   )ه(

  المنازعات البيئية وتسويتها؛
توفير التدريب في القواعد والإجراءات المتعلقة بتجنب المنازعات   )و(

  .ا في ذلك القضاةوتسويتها للمسؤولين الحكوميين ولمهنة القانون، بم

  تعزيز القانون البيئي الدولي وتطويره  -هاء 
تعزيز وزيادة تطوير القانون البيئي الدولي، بالبناء على الأسس القائمة ومواضع النجاح : الغرض

  .المحققة
تشجيع الإجراءات الدولية لمعالجة الفجوات ومواضع الضعف في القانون البيئي الدولي : الاستراتيجية

  .والاستجابة للتحديات البيئية الجديدةالحالي 
  :الإجراءات

الاضطلاع بتقييمات للتحديات القائمة والآخذة في الظهور للبيئة من   )أ(
أجل تحديد مواضع القوة والفجوات ومواضع الضعف، بما في ذلك مسائل الترابط 

ابة لهذه والتقاطع، في القانون البيئي الدولي، وتحديد الدور الذي يجب أن يؤديه استج
  التحديات؛
وضع معايير لتقرير الحاجة إلى صكوك بيئية دولية جديدة وإمكانية   )ب(

  ذلك، مع مراعاة الموجود من الصكوك والممارسة الجارية؛
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استعراض تطبيق المبادئ الواردة في إعلان مؤتمر الأمم المتحدة المتعلق   )ج(
 )١(ن ريو المتعلق بالبيئة والتنمية،إعلا: ١٩٧٢بالبيئة البشرية الصادر في استكهولم عام 

 خطة )٣( إعلان جوهانسبرج المتعلق بالتنمية المستدامة،)٢(،٢١جدول أعمال القرن 
 تحديد مدى )٤(جوهانسبرج للتنفيذ بشأن مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة،

  )٥(تطبيقها؛

البيئي الدولي دراسة ميادين القانون الدولي الأخرى والعلاقة مع القانون   )د(
بغرض تحديد المفاهيم والمبادئ والممارسات الناشئة وذات الصلة بتطوير وتنفيذ القانون 

  البيئي من أجل تحديد المواضع المشتركة ومواضع التساند بينها؛
مساعدة الحكومات، ولا سيما حكومات البلدان النامية، وبصفة خاصة   )ه(

امية، والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقال، في أقلها نموا والدول الجزرية الصغيرة الن
وضع صكوك قانونية ثنائية وإقليمية وعالمية في ميدان البيئة، مع الاستفادة الكاملة من 

  خبرة وتجربة جميع المعنيين؛
تعزيز التعاون مع منظومة الأمم المتحدة وكذلك مع الهيئات الحكومية   )و(

ة بوضع الصكوك المتعلقة بالبيئة، والقيام، بصفة خاصة، الدولية في أعمالها المتعلق
  بالتشجيع، عند الاقتضاء، على إدماج التنمية المستدامة في تلك الصكوك؛

مواصلة دعم وتشجيع الجهود التي يبذلها الأكاديميون والباحثون وغيرهم   )ز(
  .ئي الدوليلتحديد االات التي يمكن فيها إحداث المزيد من التطوير للقانون البي

  الانسجام والتنسيق والتعاون  -واو 
القيام، عند الاقتضاء، بتوحيد النهج تجاه التنمية وتنفيذ القانون البيئي والتشجيع على تنسيق  :الغرض

  .القرارات ذات الصلة
تعزيز الإجراءات الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية والعالمية لتطوير وتطبيق النهج : الاستراتيجية

لموحدة الملائمة بالنسبة للقانون البيئي والتشجيع على اتساق وتوافق القانون البيئي الدولي ا
  .والمؤسسات

                                                   
منشورات الأمم  (١٩٧٢يونيه / حزيران٦-٥ستكهولم،  ا،تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية  )١(

 ).E.73.II.A.14المتحدة، رقم المبيع 

منشورات  (١٩٩٢يونيه / حزيران١٤-٣، ريو دي جانيرو، تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية  )٢(
، المرفق ١القرارات المعتمدة في المؤتمر، القرار : ، الد الأول، أولاً) والتصويباتE.93.I.8الأمم المتحدة، رقم المبيع 

 ).الأول

 .، المرفق الثاني١لقرار المرجع نفسه، ا  )٣(

 -أغسطس / آب٢٦، جنوب أفريقيا، جتقرير مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة، جوهانسبر  )٤(
، ١الفصل الأول، القرار )  والتصويبE.03.II.A.1منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع ( ٢٠٠٢ سبتمبر/أيلول ٤

 .المرفق

 .، المرفق٢، القرار المرجع نفسه، الفصل الأول  )٥(
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  :الإجراءات
  :الدولمساعدة   )أ(

في تحسين معاييرها البيئية تدريجياً على الصعيد العالمي أو   ‘١’
  الإقليمي أو دون الإقليمي؛

انين الأخرى، على كلا تعزيز الاتساق بين القانون البيئي والقو  ‘٢’
الصعيدين المحلي والدولي، لكفالة أن يدعم ويكمل الواحد 
منهما الآخر، وأن تكون الحماية البيئية جزءاً لا يتجزأ من 

  التنمية المستدامة؛
دراسة الطرق التي دمجت فيها البلدان النامية السياسة البيئية في   ‘٣’

  عند الاقتضاء؛عملياا الحكومية وتقديم النصح للحكومات 
تعزيز ج النظام الإيكولوجي كوسيلة لكفالة التنفيذ المتسق   ‘٤’

  للاتفاقات الدولية، بما في ذلك عن طريق أنشطة بناء القدرات؛
إجراء الدراسات على الجوانب القانونية للعقبات التي تعترض توحيد   )ب(

نب ازدواجية الأعمال ، من أجل تجالأطرافوترشيد تنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة 
  والوظائف؛
بناء على طلب الدول المتفاوضة، تقديم تحليل للصلة بين الاتفاقات التي   )ج(

  يجري التفاوض بشأا والاتفاقات الموجودة؛
إجراء الدراسات لمساعدة المؤتمرات ذات الصلة التي تعقدها الأطراف في   )د(

 الإجراءات لتحسين سبل توحيد التزامات الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف في اتخاذ
  الإبلاغ، أو ترشيدها، في الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف؛

تعزيز التعاون والتنسيق بين أمانات ومؤتمرات الأطراف في الاتفاقات   )ه(
  البيئية المتعددة الأطراف كي تكون الأنشطة والإجراءات أكثر تنسيقاً؛

ذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ذات الصلة تعزيز التعاون في تنفي  )و(
  .على الصعيد الوطني والإقليمي

  المشاركة العامة والحصول على المعلومات  - زاي 
 تعزيز جودة صنع القرار بشأن المسائل البيئية عن طريق زيادة الشفافية، والحصول على :الغرض

  .المعلومات والمشاركة العامة
يادة تطوير الوسائل القانونية والعملية لزيادة الشفافية، وتحسين سبل الحصول تعزيز وز: الاستراتيجية

على المعلومات وتحسين المشاركة العامة في العمليات المؤدية إلى صنع القرار فيما يتصل بالبيئة 
  .والنهوض ا وتعزيزها
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  :الإجراءات
بالحصول جمع ودراسة ونشر المعلومات عن القانون والممارسة المتصلين   )أ(

على المعلومات، والمشاركة العامة في العمليات المؤدية إلى صنع القرار والوصول إلى 
  الإجراءات القضائية والإدارية المتصلة بالمسائل البيئية؛

مساعدة البلدان النامية، ولا سيما أقلها نمواً والدول الجزرية الصغيرة   )ب(
لة انتقال، في استحداث وسائل قانونية وعملية النامية، والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرح

  وتقنية لجمع ونشر المعلومات المتعلقة بالبيئة؛
استقصاء الوسائل القانونية والعملية للنهوض بالمشاركة العامة الملائمة   )ج(

  في تنفيذ القانون البيئي وامتثاله وتطبيقه وتعزيز تلك المشاركة؛
ة التي دف إلى تعزيز المشاركة دعم الإجراءات والممارسات الحسن  )د(

العامة والحصول على المعلومات في المؤسسات الدولية وفي المفاوضات والأنشطة الأخرى 
  ذات الصلة بالتنمية المستدامة؛

تنظيم التدريب على القانون والإجراءات المتصلة بالحصول على   )ه(
  إلى صنع القرار المتعلق بالبيئة؛المعلومات البيئية والمشاركة العامة في العمليات المؤدية 

مواصلة التحقيق في الحاجة إلى وضع صكوك دولية جديدة بشأن   )و(
الحصول على المعلومات، والمشاركة العامة في العمليات المؤدية إلى صنع القرار والوصول 
  .إلى الإجراءات القضائية والإدارية المتصلة بالمسائل البيئية، وإمكانية وضع تلك الصكوك

  تكنولوجيا المعلومات  -حاء 
العمل على زيادة استخدام تكنولوجيا المعلومات الموجودة والجديدة وغيرها من وسائل : الغرض

الاتصال في عمليات صنع القرار على الصعيدين الوطني والدولي من أجل تحسين محتوى وفعالية 
  .القانون البيئي
وجيا المعلومات الجديدة والموجودة وسائر وسائل تعزيز الاستخدام الملائم لتكنول: الاستراتيجية

الاتصال في تنفيذ وتطبيق القانون البيئي ونشر المعلومات المتصلة بالقانون البيئي، مع مراعاة 
  .الاحتياجات والظروف الخاصة للبلدان الأقل حصولاً على أدوات تكنولوجيا المعلومات

  :الإجراءات
ع الحكومات، في الاستفادة من مساعدة البلدان، بتعاون وثيق م  )أ(

استخدام تكنولوجيا المعلومات الجديدة والموجودة، وتعزيز ذلك، بما في ذلك االات 
  :التالية

وضع معلومات أساسية عن حالة البيئة أو عناصرها والموارد   ‘١’
  الطبيعية؛



UNEP/GC.25/INF/15 

11 

التمكن من الوصول الكامل إلى نظم المعلومات الجغرافية   ‘٢’
في ذلك معلومات تكنولوجيا الفضاء مثل واستخدامها، بما 

صور الأقمار الاصطناعية، وتكنولوجيا الاستشعار عن بعد 
والنظام العالمي لتحديد المواقع، والصور الفوتوغرافية الجوية، 

  وبرامجيات الترجمة الفورية؛
  المساعدة في تطوير ونشر القوانين البيئية؛  ‘٣’
بما في ذلك مشاركة اتمعات تعزيز الحوار والمشاركة العامة،   ‘٤’

  الأصلية، في المسائل البيئية، وخاصة في إطار تقييم الأثر البيئي؛
  تجنب أو تسوية المنازعات البيئية؛  ‘٥’
  تعزيز التطبيق والامتثال؛  ‘٦’
زيادة الفعالية في الأنشطة التعاونية للاتفاقات البيئية المتعددة   ‘٧’

  الأطراف؛
  قانون البيئي؛تحسين التعليم في ال  ‘٨’
  .تحسين إمكانية اللجوء إلى العدالة ومضمون القانون البيئي  ‘٩’

استكشاف الأدوات لتحسين الترتيبات الدولية القائمة وإقامة ترتيبات   )ب(
جديدة من أجل الحصول على معلومات عن التشريعات البيئية من مصادر وطنية ودولية 

  وتجهيز تلك المعلومات ونشرها؛
 بأساليب استعمال الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز النهوض  )ج(

الوعي العام بالقانون البيئي ولإتاحة الحصول على الصكوك البيئية الدولية وغيرها من 
  الوثائق بكافة لغات الأمم المتحدة؛

دعم الجهود الرامية إلى كفالة وصول الوكالات والمؤسسات والمنظمات   )د(
  لدان النامية إلى مواقع البيانات القانونية على الإنترنت؛البيئية، وخاصة في الب

زيادة تطوير موقع اليونيب على الشبكة وتعزيز زيادة تطوير المواقع على   )ه(
  الشبكة للاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف؛

تعزيز استعمال وزيادة تطوير دائرة المعلومات المتعلقة بالقانون البيئي   )و(
  .ليونيب والفاو والاتحاد العالمي لحفظ الطبيعةالمشتركة بين ا

  وسائل أخرى لزيادة فعالية القانون البيئي  - طاء 
  .تحسين فعالية القانون البيئي عن طريق تطبيق النهج المبتكرة: الغرض

  .تحديد وتعزيز النهج والأدوات والآليات المبتكرة التي تحسن فعالية القانون البيئي: الاستراتيجية
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  :راءاتالإج
التشجيع على استعمال أدوات مثل الوسم الإيكولوجي، والشهادة،   )أ(

ورسوم التلوث، وضرائب الموارد الطبيعية، وتجارة الانبعاثات، ومساعدة الدول، عند 
  الاقتضاء، في استخدام هذه الأدوات؛

تعزيز وضع، وتقييم فعالية مدونات السلوك الطوعية الداعمة لامتثال   )ب(
 الوطنية والمبادرات المعادلة التي تقوي الامتثال وتدعم القانون المحلي التشريعات

  والاتفاقات الدولية؛
التشجيع على النظر في استخدام ناطقين أو غير ذلك من التدابير تعبيراً   )ج(

  عن القيم والاهتمامات البيئية، بما في ذلك مصالح الأجيال المقبلة؛
دين القانون الأخرى في الحماية البيئية دراسة ما يمكن أن تسهم به ميا  )د(

  والتنمية المستدامة؛
القيام، بواسطة الدراسات، بتعزيز استخدام ممارسات اتمعات الأصلية   )ه(

  والمحلية المنطوية على أساليب الحياة التقليدية في إدارة البيئة وحمايتها؛
ارسة، بما في ذلك تأييد تعزيز إدارة النظام الإيكولوجي في القانون والمم  )و(

  تقييم الخدمات التي توفرها النظم الإيكولوجية، مثل الفوائد البيئية؛
القيام، بموافقة الدول، بتشجيع تطوير الأطر القانونية وأطر السياسة،   )ز(

  .لتخفيض أعباء الديون على البلدان النامية على نحو يفيد البيئة
  الإدارة  -ياء 

يات وممارسة الإدارة المُثلى من أجل الحماية البيئية على الصعيدين  تحقيق إقامة هيكل وعمل:الهدف
  .الوطني والدولي
دعم الإدارة المثلى عن طريق جمع وتحليل ونشر المعلومات عن طريق الإدارة البيئية : الاستراتيجية

  .على الصعيدين الوطني والدولي
  :الإجراءات

مات والمنظمات جمع وتحليل المعلومات عن كيفية تنسيق الحكو  )أ(
  الحكومية الدولية لجهودها للحماية البيئية، عمودياً وأفقياً معاً؛

جمع وتحليل المعلومات عن المستويات التي تعالَج فيها مختلف المشاكل   )ب(
  البيئية؛

جمع وتحليل المعلومات وتحديد أفضل الممارسات والدروس المستفادة   )ج(
الحكومية الدولية ومنظمات اتمع المدني عن كيفية اضطلاع الحكومات والمنظمات 
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بالأنشطة على نحو يتسم بالشفافية في مجالات رسم السياسة البيئية وإنفاذ القانون وفيما 
  يتعلق بالتعاون بين الحكومات في معالجة هذه القضايا؛

جمع وتحليل المعلومات، عند الاقتضاء، عن طبيعة ومدى الحوافز   )د(
  ص لتعزيز التنمية المستدامة؛الحكومية للقطاع الخا

تعميم المعلومات عن المواضيع السالفة على الحكومات والمنظمات   )ه(
  .الدولية واتمع المدني

  حفظ الموارد الطبيعية وإدارا واستعمالها على نحو مستدام  - ثانياً 

  المياه العذبة والساحلية والبحرية والنظم الإيكولوجية  -ألف 
موارد المياه العذبة، وكل من المياه الباطنية والسطحية، وموارد المياه الساحلية تعزيز حفظ : الهدف

والبحرية، والنظم الإيكولوجية وحمايتها وإدارا المتكاملة واستعمالها المستدام، في إطار وطني وأيضاً 
  .عبر الحدود

انونية وطنية التشجيع على وضع سياسات وخطط عمل و، عند الاقتضاء، صكوك ق: الاستراتيجية
وإقليمية وعالمية من أجل حفظ نوعية وكمية جميع موارد المياه، بما فيها المياه الواقعة خارج السلطة 

  .الوطنية وحمايتها وإعادة توليدها وإدارا المتكاملة وصيانتها
  :الإجراءات

تشجيع الدول على وضع وتطبيق القوانين واللوائح والنظم والسياسات   )أ(
قتضاء، الأُطر القانونية من أجل الاستعمال والحفظ المستدامين لجميع موارد و، عند الا

المياه، بما فيها موارد مياه الشرب، وحمايتها من التلوث ومن الأخطار الأخرى مثل 
  الاستعمال الزائد؛

تحديد أفضل الممارسات والتشجيع على قيام الدول، فرادى ومجتمعة،   )ب(
 بغية تحسين نوعية جميع موارد المياه واستعمالها المستدام بتطبيق أفضل الممارسات هذه

وحمايتها وإدارا المتكاملة وصيانتها، وفي الوقت نفسه، كفالة المشاركة العامة، على نحو 
  ملائم، في تلك الإجراءات؛

الاستمرار في استعراض وتقييم أفضل الممارسات في حفظ وحماية موارد   )ج(
تقديم التوصيات باتباع هذه الممارسات إلى البلدان التي تواجه المياه عبر الحدود بغية 

  صعوبات في حفظ موارد المياه عبر الحدود وحمايتها واستعمالها المستدام؛
جمع المعلومات عن القوانين والنظم بغية تعزيز المعرفة بالنتائج القانونية   )د(

  طح واحد؛المترتبة على التقاء المياه العذبة والمياه البحرية في س
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تعزيز التقيد بتنفيذ برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من   )ه(
الأنشطة الصادرة عن البر، وتطبيقه على نحو فعال، ودراسة إمكانية وضع صك دولي 

  ملزم قانوناً؛
مساعدة الحكومات، بناء على طلبها، والهيئات الدولية ذات الصلة في   )و(

لاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية المتعلقة بالبحار وااري المائية، تنفيذ وزيادة تطوير ا
  وخطط العمل المتصلة ا؛

التعاون، عند الاقتضاء، مع الهيئات الدولية ذات الصلة بشأن المسائل   )ز(
القانونية المتصلة بتعزيز حفظ موارد المياه البحرية والنظم الإيكولوجية واستعمالها على 

  ؛نحو مستدام
التعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة بشأن المسائل القانونية الناشئة   )ح(

عن إنشاء مناطق بحرية محمية وبشأن حفظ النظم الإيكولوجية الساحلية والبحرية 
واستعمالها على نحو مستدام، بما فيها مناطق خارج السلطة الوطنية، وإعطاء الحكومات، 

  ني والتقني في إنشاء مناطق بحرية محمية جديدة؛بناء على طلبها، الدعم القانو
استقصاء الوسائل القانونية والعملية، عند الاقتضاء، بما في ذلك عن   )ط(

طريق الاتفاقيات الإقليمية المتعلقة بالبحار وااري المائية، لتحسين حماية الشعب 
مة الإيكولوجية المرجانية والأراضي الرطبة والأشجار الاستوائية وغيرها من الأنظ

  الساحلية والبحرية؛
التعاون، عند الاقتضاء، مع الهيئات الدولية ذات الصلة في زيادة إدماج   )ي(

  الاعتبارات البيئية في القواعد المتصلة بسلامة الملاحة؛
تشجيع ودعم جهود الدول للأخذ بتدابير إعادة استعمال وتدوير المياه   )ك(

  .عن طريق آليات معالجة الماء

  موارد الأحياء المائية، بما فيها موارد الأحياء البحرية  -اء ب
  .تعزيز حفظ موارد الأحياء المائية والبحرية واستعمالها على نحو مستدام: الهدف

تعزيز التنفيذ والتطبيق والامتثال الفعال للصكوك الدولية والقوانين والسياسات : الاستراتيجية
  .ة والبحرية واستعمالها على نحو مستدامالوطنية لحفظ موارد الأحياء المائي

  :الإجراءات
القيام، عند الاقتضاء، بدعم جهود المنظمات الدولية ذات الصلة لتعزيز   )أ(

التنفيذ والتطبيق والامتثال، بصورة فعالة، للاتفاقات ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة 
  واستعمالها على نحو مستدام؛لقانون البحار، دف حفظ موارد الأحياء المائية والبحرية 
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التعاون مع الهيئات الدولية ذات الصلة بشأن المسائل القانونية لمساعدة   )ب(
الدول في وضع تشريعات وطنية بشأن حفظ موارد الأحياء المائية والبحرية واستعمالها 

  على نحو مستدام؛
ونية التعاون مع الهيئات الدولية ذات الصلة في دراسة المسائل القان  )ج(

المتعلقة بالخطر الذي يتعرض له حفظ موارد الأحياء المائية والبحرية واستعمالها على نحو 
مستدام، مثل صيد الأسماك غير المشروع وغير المبلّغ عنه وغير المنظّم، وصيد أسماك 
الأعماق بالشباك المخروطية وصيد الأسماك بالخيوط الطويلة وغير ذلك من أشكال الصيد 

  مثل استعمال المواد الكيميائية أو غيرها من المواد؛العشوائي، 
التعاون مع الهيئات الدولية ذات الصلة في دراسة المسائل القانونية   )د(

المتصلة بالاستعمالات الجديدة لموارد الأحياء المائية والبحرية، بما فيها المسائل المتصلة 
ئية حيثما كان ملائماً، واقتراح حل لها بالمنافذ الحرارية والموارد الجينية والعمليات الإحيا

  عند الاقتضاء؛
دعم الدول في وضع سياسات وقوانين وطنية لإدارة ومراقبة دخول   )ه(

أنواع غريبة تتصل بصيد الأسماك، وخاصة الأنشطة المتعلقة بتربية الكائنات المائية 
  .ومصائد الأسماك

  التربة  -جيم 
نية والدولية ودعم الجهود المبذولة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة  تحسين المبادئ والمعايير الوط:الغرض

لمكافحة التصحر من أجل زيادة تطوير النهج القانونية لحفظ التربة واستعادا واستعمالها على نحو 
  .مستدام

النهوض بتطوير ونشر وتنفيذ القوانين والسياسات التي دف إلى تعزيز حفظ التربة : الاستراتيجية
اقبتها وتقليل تآكل التربة و، عند الاقتضاء، استعادة التربة دعماً للأعمال التي تقوم ا الهيئات ومر

ذات الصلة مثل مؤتمر الأطراف، وهيئاته الفرعية وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في 
  .أو التصحر، ولا سيما في أفريقيا/البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و

  :الإجراءات
دعم الجهود الوطنية لاستعراض وتنفيذ القوانين الوطنية المتعلقة   )أ(

باستعمال الأراضي والميادين الأخرى ذات الصلة، بما فيها تغيير قوانين استعمال 
  الأراضي، من أجل تحقيق حفظ التربة وأهداف الإصلاح؛

وطنية وتدابير دعم إدماج تدابير حفظ التربة في القوانين والسياسات ال  )ب(
  تخطيط الاستعمال الأفضل للأرض والممارسات الزراعية المستدامة؛

استقصاء الطرق لتقوية الصكوك القانونية الموجودة كي تعالج، كأمر   )ج(
  ضروري، الحفظ والاستعمال المستدام للتربة، واستعادا؛
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امج التعاون مع الحكومات والهيئات الدولية ذات الصلة في تيسير البر  )د(
  .التعليمية في الميادين القانونية ذات الصلة بالاستعمال المستدام للتربة

  الغابات  -دال 
  . تعزيز حفظ جميع أنواع الغابات وإدارا المستدامة، مع مراعاة ج النظام الإيكولوجي:الغرض

 الغابات دعم تطوير وتنفيذ الصكوك القانونية التي دف إلى حماية جميع أنواع: الاستراتيجية
وحفظها واستعمالها على نحو مستدام، على أن يوضع في الاعتبار بصفة خاصة الصك غير الملزم 

  )٦(.قانوناً والمتعلق بجميع أنواع الغابات والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة
  :الإجراءات

القيام، عند الاقتضاء، بدعم إدماج الشؤون البيئية في السياسات   )أ(
شريعات الوطنية الخاصة بالغابات وإدماج أهداف حفظ الغابات وإدارا المستدامة في والت

  القوانين الأخرى المتعلقة باستعمال الغابات؛
القيام، عند الاقتضاء، بدعم البلدان النامية، ولا سيما أقلها نمواً والدول   )ب(

 انتقال، في تنفيذ القوانين الجزرية الصغيرة النامية والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة
والممارسات التي تعزز استخدام الحوافز من أجل حفظ الغابات واستعمالها على نحو 

  مستدام، واستعمالها بصورة غير مستدامة؛
التشجيع على صوغ ونشر وتنفيذ القوانين الوطنية وعلى تعزيز التعاون   )ج(

  غ عنها وتخفيف وطأا؛الدولي في منع وقوع حرائق الغابات وتقييمها والإبلا
المساعدة في تعزيز التنسيق بين الحكومات والمؤسسات الدولية في تطوير   )د(

  .وتنفيذ المبادئ التوجيهية والإجراءات المتعلقة بالغابات والمتفق عليها دولياً

  التنوع البيولوجي  - هاء
والسلامة الإحيائية وتقاسم تعزيز حفظ التنوع البيولوجي، والاستعمال المستدام لعناصره، : الغرض

الفوائد الناشئة من الموارد الجينية، تقاسماً عادلاً ومنصفاً، بما في ذلك الحصول بصورة ملائمة على 
  .الموارد الجينية
القيام، بالتشاور والتعاون مع الهيئات ذات الصلة مثل مؤتمر الأطراف وأمانة اتفاقية : الاستراتيجية

 وتنفيذ السياسات والصكوك القانونية الوطنية والإقليمية والعالمية، عند التنوع البيولوجي، بتطوير
الاقتضاء، والتي تنص على حفظ التنوع البيولوجي في جميع النظم الإيكولوجية واستعماله على نحو 
مستدام، وتقاسم الفوائد الناشئة من مثل هذا الاستعمال تقاسماً عادلاً ومنصفاً، وعلى السلامة 

  .الإحيائية

                                                   
 .٦٢/٩٨القرار   )٦(
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  :الإجراءات
القيام، بالتعاون مع الهيئات ذات الصلة مثل مؤتمر الأطراف وأمانة   )أ(

اتفاقية التنوع البيولوجي، بتطوير وتطبيق القوانين الوطنية لحفظ التنوع البيولوجي 
واستعماله على نحو مستدام في الموقع الأصلي وخارجه، بما في ذلك عن طريق إدارة 

اسات استخدام الأرض، وكذلك من أجل تقاسم الفوائد الناشئة النظام الإيكولوجي وسي
من استعمال الموارد الجينية، تقاسماً عادلاً ومنصفاً، بما في ذلك الحصول على نحو ملائم 

  على الموارد الجينية، ومن أجل السلامة الإحيائية؛
يرة مساعدة البلدان النامية، ولا سيما أقلها نمواً، والدول الجزرية الصغ  )ب(

النامية، والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقال، في تطوير وتطبيق التدابير التشريعية 
  والإدارية والمؤسسية، من أجل تنفيذ الصكوك الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛

الإسهام في تحليل العلاقة بين حقوق الملكية الفكرية، والمعرفة،   )ج(
ت للمجتمعات المحلية والأصلية وحفظ واستعمال التنوع والابتكارات، والممارسا

البيولوجي في إطار دراسة وسائل وسبل تعزيز فهم التنوع البيئي وتقاسم الفوائد الناشئة 
من ذلك تقاسماً عادلاً، وتعزيز الترابط والدعم المتبادل بين الاتفاقات البيئية وتلك المتعلقة 

  بالتجارة؛
 الممكنة على التحديات التي تفرضها الأنواع دراسة الردود الدولية  )د(

الغريبة الدخيلة، على أن تراعي، عند الاقتضاء، طبيعة تقاطع تلك المشاكل والعمل 
  الجاري في المحافل الدولية الأخرى؛

دعم تنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ذات الصلة، ولا سيما   )ه(
كارتاخينا التابع لها بشأن السلامة الإحيائية، من اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول 

  قبل الحكومات التي هي أطراف في تلك الاتفاقات؛
تشجيع الدول على التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة   )و(

وذلك، عند الاقتضاء، لتحديد أية تحديات قانونية تتعلق بآثار أنماط الإنتاج الزراعي 
  لى البيئة والصحة العامة؛وتربية الحيوانات ع

الإسهام في تعزيز تبادل المعلومات عن أفضل الممارسات في تطبيق   )ز(
القوانين المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي واستعماله على نحو مستدام في الموقع الأصلي 

  وخارجه؛
دراسة تقديم الدفعات مقابل خدمات النظام الإيكولوجي وغيرها من   )ح(

الإيجابية على الصعد المحلية والوطنية والإقليمية والدولية، ومزاياها وكذلك تدابير الحفز 
حدودها ومخاطرها المحتملة، وفعاليتها وما يحتمل أن تترتب عليها من آثار بالنسبة للتنوع 

  .البيولوجي واتمعات الأصلية والمحلية، وتساوقها مع الالتزامات الدولية الأخرى
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  والاستهلاك المستدامةأنماط الإنتاج   -واو 
  .تعزيز استدامة النظم الإيكولوجية عن طريق أنماط الإنتاج والاستهلاك الملائمة: الغرض

دعم تطوير وتطبيق القوانين والأساليب العملية المتعلقة بالأنماط المستدامة للإنتاج : الاستراتيجية
  .والاستهلاك
  :الإجراءات

نين والسياسات الابتكارية التي تحديد ودعم أفضل الممارسات والقوا  )أ(
دف إلى تحقيق الإنتاج والاستهلاك المستدامين على مدى دورة الحياة، بما في ذلك إدارة 

  النفايات؛
دراسة أفضل الممارسات والقوانين والسياسات الابتكارية التي تحدد   )ب(

و مستدام ولا دور وواجبات المنتجين والمستهلكين في تحقيق الإنتاج والاستهلاك على نح
  سيما تلك المستمدة من التقاليد الثقافية؛

استكمال وتحليل المعلومات عن الأنظمة والممارسات البيئية المتعلقة،   )ج(
  والمباني ذات الطاقة الفعالة؛) “الأخضر”التدبير (مثلاً، بالتدبير السليم بيئياً 

ظمات وضع مبادئ توجيهية والتشجيع على اعتماد الحكومات والمن  )د(
  الدولية لسياسات تدبير سليمة بيئياً؛

القيام، عند الاقتضاء، بتعزيز ودعم وضع القوانين والسياسات المؤدية   )ه(
إلى اتخاذ أنظمة أفضل وإلى استدامة النظام الإيكولوجي عن طريق أنماط الإنتاج 

  .والاستهلاك المستدامة

  التحديات للقانون البيئي  -  ثالثاً
  تغير المناخ  -ألف 

دعم الجهود المبذولة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ من أجل زيادة : الغرض
تطوير النهج القانونية المتعلقة بتخفيف وطأة تغير المناخ والتكيف إزاءه وللنهوض بالتنفيذ الفعال 

  .لتلك النهج
ثل مؤتمر الأطراف، وهيئاته الفرعية وأمانة القيام، بالتعاون مع الهيئات ذات الصلة م: الاستراتيجية

اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو التابع لها، بتطوير وتنفيذ النهج 
القانونية الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية والعالمية لتخفيف وطأة تغير المناخ والتكيف إزاءه، وتعزيز 

  .ه النهجالتنفيذ الفعال لهذ
  :الإجراءات

جمع ونشر المعلومات المتعلقة بالنهج القانونية الموجودة لتخفيف وطأة   )أ(
  تغير المناخ والتكيف إزاءه؛
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الاضطلاع بتحليل وتقييم لم يسبق أن اضطُّلع ما بموجب اتفاقية الأمم   )ب(
وجودة بالنسبة لتخفيف المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بشأن فعالية النهج القانونية الم

وطأة تغير المناخ والتكيف إزاءه، بما في ذلك القوانين والمؤسسات، على الصعد الوطنية 
  ودون الإقليمية والإقليمية؛

القيام، بصفة مستمرة، بالربط بين تغير المناخ ومجالات القانون الأخرى   )ج(
والغابات، وحقوق الإنسان، ذات الصلة والمتعلقة بالطاقة والتنوع البيولوجي والجفاف، 

والأمن الغذائي، والنفايات والمواد المستنفدة للأوزون، ومبيدات الحشرات، والمواد 
الكيميائية الأخرى، لمساعدة الدول في كفالة تكامل تلك االات، وخاصة في الأطر 

  الوطنية؛
مساعدة الحكومات، ولا سيما حكومات البلدان النامية، في صياغة   )د(

 قانونية لتخفيف وطأة تغير المناخ والتكيف إزاءه، بالتعاون مع الهيئات ذات الصلة نهج
  مثل مؤتمر الأطراف، وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ؛

دعم الجهود الدولية المبذولة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن   )ه(
لة الحواجز القانونية والعوائق أمام تكنولوجيا تخفيف الوطأة تغير المناخ، والتي تعالج مسأ

  والتكيف؛
استقصاء النهج القانونية الفعالة لتقديم المساعدة الملائمة للسكان، ولا   )و(

سيما اموعات الضعيفة منهم، المتأثرين بالأحداث المتصلة بالمناخ، بما في ذلك حالات 
  .الطوارئ البيئية والكوارث الطبيعية

  الفقر  -باء 
تخفيف حدة الأحوال البيئية التي تسهم في الفقر، بالنظر، في جملة أمور أخرى، في توفير : الغرض

الخدمات البيئية وتقاسمها بإنصاف من أجل تخفيض الفقر ولتحقيق ذلك، كفالة أن يسهم القانون 
يئية في الاعتبار في البيئي وتطبيقه في تخفيض الفقر وأن يوضع القانون البيئي والسياسات الب

  .استراتيجيات تخفيض الفقر
التشجيع على تكامل وتساند التدابير المتصلة بالحماية البيئية وتخفيض الفقر ودعم : الاستراتيجية

  .أهداف الألفية للتنمية المتصلة بتخفيض الفقر وحماية البيئة
  :الإجراءات

لك الآثار غير المتناسبة زيادة دراسة العلاقة بين الفقر والبيئة، بما في ذ  )أ(
على الفقراء والمترتبة على التلوث الناجم عن النمو الحضري، وعدم كفاية المياه من حيث 
الجودة والكمية، وعدم الحصول على مياه الشرب الآمنة وعلى التصحاح، والتصحر 

  والجفاف؛
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إجراء الدراسات على الجوانب القانونية للعلاقة بين الحماية البيئية   )ب(
وتخفيض الفقر، بما في ذلك تدابير الحماية البيئية التي كانت فعالة في تخفيض الفقر، 
وتعميم نتائج هذه الدراسات على الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية واتمع 

  المدني؛
القيام، بالتعاون مع الدول والمنظمات ذات الصلة، بتحليل وجمع التدابير   )ج(

الة أن تعمل الأحوال البيئية على تحسين صحة أولئك الذين يعيشون القانونية المتخذة لكف
  في الفقر وتغذيتهم ورفاههم بصفة عامة؛

القيام، بالتعاون مع الدول والمنظمات ذات الصلة، بتحليل وجمع الأطر   )د(
القانونية الموجودة، أو المُفتقر إليها، التي يمكن أن تسهم في زيادة أو تقليل مخاطر ما يدعى 

  إلى البلدان الفقيرة والمناطق الفقيرة داخل البلدان؛“ تصدير التلوث”بـ 
دراسة كيفية تنفيذ الحماية البيئية وتخفيض الفقر وإدماجهما في التدابير   )ه(

القانونية، بما في ذلك دعم المبادرات المشتركة المتعلقة بالفقر والبيئة والتي دف إلى تحديد 
ابير عملية لمعالجة الشواغل البيئية لدى الفقراء في البلدان توصيات لسياسة ملموسة وتد

  النامية؛
العمل على تقييم المتطلبات القانونية والقيمة المحتملة للنهج الأكثر محلية   )و(

واتمعية القاعدة تجاه إدارة الموارد الطبيعية وتنميتها المستدامة، علماً بأن مختلف فئات 
  مشاكل بيئية بطرق متباينة جداً؛اتمع كثيراً ما تواجه 

التشجيع على دراسة إيجاد طرق ابتكارية لمعالجة الآثار القانونية المترتبة   )ز(
على تمويل الديون الذي يعيق تحقيق تخفيض الفقر، ومنع وقوع الأضرار البيئية العالمية، 

لفجوة في والبحث، بدلاً من ذلك، عن تدابير تدعم النمو الاقتصادي عموماً وتضييق ا
  الدخل والرفاه بين الغني والفقير على نحو يتفق مع الحماية البيئية؛

استقصاء الوسائل لتنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف الرئيسية التي   )ح(
تفي بالالتزامات والاتفاقات، وفي الوقت نفسه تسهم أيضاً في تخفيف حدة الفقر وتعزيز 

  ين وسائر فئات اتمع المحرومة والمهمشة؛دور المرأة، والسكان الأصلي
تعزيز الوعي لدى راسمي السياسة البيئية الوطنية، وغيرهم من أصحاب   )ط(

المصلحة، وموظفي الإنفاذ، بأهداف الألفية للتنمية وبمسؤوليام وبمزايا تنفيذ القانون 
  ض الفقر؛البيئي الدولي، وخاصة في إطار الهدف الأول لألفية التنمية بشأن تخفي

التعاون مع الحكومات، والمؤسسات الدولية ذات الصلة، واتمع   )ي(
  .المدني، لتحقيق الغرض المبين أعلاه
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  الحصول على مياه الشرب والتصحاح  -جيم 
استقصاء النهج والمعايير القانونية لتيسير الحصول على مياه الشرب، والتصحاح الكافي، : الغرض

  .فعالة لموارد المياهوكذلك تحقيق الإدارة ال
القيام، بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الصلة ومع الحكومات، بدراسة النهج : الاستراتيجية

القانونية للحصول على مياه الشرب والتصحاح الكافي ضمن إطار إدارة موارد المياه المتكاملة 
  .والقضايا المتصلة ا

  :الإجراءات
ات عن النهج القانونية القائمة ذات الصلة جمع ودراسة ونشر المعلوم  )أ(

  بالحصول على مياه الشرب والتصحاح؛
التعاون، عند الاقتضاء، مع الهيئات والمؤسسات الدولية ذات الصلة في   )ب(

وضع نهج قانونية فعالة بشأن الحصول على مياه الشرب والتصحاح وفقاً للقانون الدولي 
  ى مواردها الطبيعية؛ومع مراعاة سيادة الدول الدائمة عل

التشجيع على وضع ونشر سياسات وقوانين وطنية ودون إقليمية   )ج(
  وإقليمية لتعزيز الحصول على مياه الشرب والتصحاح؛

تشجيع وتوحيد التعاون الدولي في وضع وتنفيذ الصكوك القانونية   )د(
 الجفاف بشأن كفالة الحصول على مياه الشرب، وخاصة في البلدان المتأثرة بمشكلة

  ونقص المياه؛
تقييم وتقاسم خبرات الدول القانونية بشأن الإمدادات من المياه العذبة،   )ه(

ومعالجة ماء الصرف، والتخلص من ماء الصرف، والتصحاح، وإدارة موارد المياه إدارة 
  .فعالة

  حفظ النظام الإيكولوجي وحمايته  -دال 
لوجية بشكل كلي بالتنسيق مع المنظمات ذات تعزيز وتحسين حفظ وإدارة النظم الإيكو: الغرض

  .الصلة
جمع وتقييم الصكوك الدولية والقوانين الوطنية المتعلقة بحفظ النظام الإيكولوجي : الاستراتيجية

وإدارته عند الاقتضاء، وكذلك بالقوانين ذات الصلة المتعلقة بالمبالغ التي تدفع مقابل خدمات النظام 
 التنفيذ الفعال للصكوك والقوانين السارية، وللمساعدة في وضع صكوك الإيكولوجي، وذلك لتعزيز

  .وطنية ودولية جديدة إذا طُلبت
  :الإجراءات

القيام، عند الاقتضاء، بدراسة وتعزيز التدابير القانونية مثل تخطيط   )أ(
 استعمال الأرض ومساعدة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقال في
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إنشاء مناطق محمية من أجل الحفظ والإدارة المتكاملة واستعمال النظم الإيكولوجية على 
نحو مستدام والدفعات مقابل خدمات النظام الإيكولوجي، وكذلك التحديات التي 

  تواجه حماية النظام الإيكولوجي؛
 تحليل الصكوك السارية العابرة للحدود، مثل الاتفاقات المتعلقة بالبحار  )ب(

الإقليمية، وااري المائية العابرة للحدود، ومستجمعات المياه، والأراضي الرطبة، بغية 
استقصاء إمكانية وضع المزيد من الصكوك الدولية من أجل حفظ النظم الإيكولوجية 
وإدارا واستعمالها على نحو مستدام، وكذلك وضع القوانين الوطنية بشأن حماية النظام 

  الإيكولوجي؛
جمع وتحليل التدابير القانونية الموجهة نحو استعادة النظم الإيكولوجية   )ج(
  المتدنية؛

التعاون مع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية واتمع المدني   )د(
  لتحقيق الغرض المذكور أعلاه؛

جمع ودراسة ونشر المعلومات عن أفضل الممارسات وقصص النجاح   )ه(
  .النظم الإيكولوجيةفيما يتعلق بحفظ وإدارة 

  حالات الطوارئ البيئية والكوارث الطبيعية  -هاء 
تعزيز قدرة اتمع الدولي على منع ومراقبة والاستجابة إلى حالات الطوارئ البيئية الناشئة : الغرض

  .من الكوارث التي يسببها الإنسان والكوارث الطبيعية
بة إلى حالات الطوارئ البيئية الناشئة من وضع أُطر قانونية دف إلى الاستجا: الاستراتيجية

  .الكوارث التي يسببها الإنسان والكوارث الطبيعية، وتخفيف وطأة تلك الحالات
  :الإجراءات

القيام، بتعاون وثيق مع الحكومات والمنظمات الدولية واتمع المدني،   )أ(
 آثار الكوارث بتطوير وتعزيز سياسات واستراتيجيات وقوانين ومؤسسات لمنع ومراقبة

  التي يسببها الإنسان؛
القيام، بتعاون وثيق مع الحكومات والمنظمات العامة واتمع المدني،   )ب(

بتطوير وتعزيز قوانين ومؤسسات للاستجابة بصورة فعالة للكوارث التي يسببها الإنسان 
  والكوارث الطبيعية؛

لة لمراقبة تعزيز تطوير وتشغيل آليات تعاون دولية متجانسة وفعا  )ج(
الكوارث والاستعداد لها، بما في ذلك نظم التحذير المبكر لحالات الطوارئ البيئية، 

  ومعرفة القدرات المحلية والخبرات الإقليمية؛
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تحليل جدوى تطوير أُطر قانونية للتعاون الدولي، وخاصة على الصعيد   )د(
ارث الطبيعية والاستجابة لها الإقليمي، لمعالجة نتائج الكوارث التي يسببها الإنسان والكو

  وتقديم المساعدة المشتركة؛
المساهمة، حسب الحاجة، بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة، في المزيد   )ه(

من الدراسة لضرورة وجدوى استحداث مركز قانوني خاص وحماية أولئك الذين شردوا 
ية البيئية الناشئة من تشرد نتيجة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية وسائر المسائل القانون

  .السكان

  منع التلوث ومراقبته  -واو 
منع وتخفيض ومراقبة التلوث البيئي من جميع المصادر التي يمكن أن تؤثر في البيئة وصحة : الغرض

  .الإنسان، مع مراعاة التحديات التي تفرضها التنمية
  .التلوث البيئي وتخفيضه ومراقبتهتقوية الصكوك السارية ووضع صكوك جديدة لمنع : الاستراتيجية
  :الإجراءات

التشجيع على عقد المزيد من الاتفاقات دون الإقليمية والإقليمية   )أ(
لمكافحة التلوث العابر للحدود، ولا سيما تلوث الهواء العابر للحدود، بما في ذلك 

  لمي؛الضباب والغبار والغيوم القاتمة، ودراسة جدوى عقد اتفاقات على الصعيد العا
مساعدة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقال على   )ب(

في ذلك   تقوية تشريعاا ومؤسساا الوطنية لمنع وتخفيض ومراقبة التلوث في مصدره، بما
  تلوث الهواء العابر للحدود والماء؛

 الوطنية القيام، بناء على الطلب، بتطوير وتعزيز القوانين والممارسات  )ج(
  على نحو فعال، لمعالجة وتجنب تلوث الهواء العابر للحدود والماء؛

تعزيز ودعم التنفيذ الفعال والمترابط للنظم البيئية الدولية المتعلقة بالمواد   )د(
الكيميائية والنفايات، بما في ذلك دعم تنفيذ مقررات الأطراف في الاتفاقيات المعنية ذه 

  القضايا؛
ود الدولية للتصدي للتحديات الجديدة الناتجة عن المواد دعم الجه  )ه(

  الكيميائية؛ بما فيها الملوثات العضوية واللاعضوية الثابتة؛
القيام، بالتشاور مع الحكومات وهيئات الاتفاقيات ذات الصلة، بدراسة   )و(

  جدوى عقد اتفاقية إطارية في ميدان المواد الكيميائية؛
يتعلق    للاتفاقيات البيئية وغيرها من الاتفاقيات فيمادعم التنفيذ المترابط  )ز(

  بالمواد الكيميائية والنفايات؛
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تعزيز وضع الصكوك والترتيبات التي تعيق أو تمنع الترحيل أو النقل غير   )ح(
  السليم لأية أنشطة ومواد ضارة بيئياً إلى دول أخرى؛

ا بمرحلة انتقال مساعدة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادا  )ط(  
في إجراء مسح وطني لانبعاث الملوثات وسجلات النقل وذلك، في جملة أمور، لتقوية 
خطط الحالات الطارئة، وحق الجمهور في معرفة البرامج وأساليب عمليات الإنتاج 

  الأنظف؛
دعم التطوير الفعال للقوانين والسياسات الوطنية التي تشجع المنع   )ي(

 (Reduce, reuse, recycle)  ملة للتلوث، وتخفيض النفايات إلى الحد الأدنى، ووالمراقبة المتكا

3Rs ًالتخفيض وإعادة الاستعمال وإعادة التدوير، والإدارة الصحيحة والسليمة بيئيا 
للمواد الكيميائية والنفايات، ومساعدة البلدان النامية، ولا سيما أقلها نمواً، والبلدان التي 

  رحلة انتقال، لتحقيق هذا الغرض؛تمر اقتصاداا بم
مساعدة البلدان في تطوير قوانين وسياسات تدعم التخطيط السليم بيئياً   )ك(

  وتقييم الأثر البيئي في الإطار الوطني؛
القيام، بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة، بوضع مبادئ   )ل(

  يات المتصلة ا؛توجيهية وغيرها من الصكوك لتحسين إدارة النفايات والتحد
مضاعفة العمل، بما في ذلك الاضطلاع بالدراسات القانونية، لمعالجة   )م(

المشاكل البيئية في المناطق الحضرية على نحو أكثر فعالية، والتنسيق بصورة وثيقة مع 
المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما فيها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات 

  البشرية؛
اء دراسات بشأن قضايا وتحديات معينة مرتبطة بتقييمات الأثر إجر  )ن(

البيئي وزيادة تطوير التقييم البيئي الاستراتيجي للسياسات والخطط والبرامج 
  والتشريعات؛

مساعدة الدول في تطوير وتنفيذ سياسات وقوانين وطنية تتضمن   )س(
 أجل منع التلوث وتخفيضه أحكاماً بشأن نقل التكنولوجيا النظيفة والسليمة بيئياً من

  .ومراقبته

  التكنولوجيات الجديدة  - زاي 
  .تعزيز التنمية السليمة بيئياً والمستدامة وتطبيق التكنولوجيات الجديدة: الغرض

إجراء دراسات لتنظيم التكنولوجيات الجديدة ودعم اعتماد النهج التنظيمية المتعلقة : الاستراتيجية
 تعالج على نحو كاف مخاطرها في حينها دون تقييد تطورها بلا مبرر، بالتكنولوجيات الجديدة والتي

  .مع مراعاة الحيطة، واستعراض تلك النهج عند الاقتضاء وتنفيذها
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  :الإجراءات
جمع وتبادل المعلومات عن الأثر البيئي المحتمل للتكنولوجيات الجديدة   )أ(

يدة، بما فيها التعديل الجيني وإجراء دراسات للنظم البيئية لتلك التكنولوجيات الجد
واالات الأخرى للتكنولوجيا البيولوجية والبيولوجية متناهية الصغر والجوانب الجديدة 

  لجيل القوة مع مراعاة الحيطة؛
استقصاء الحاجة إلى أُطر قانونية وطنية ودولية لتنظيم التكنولوجيات   )ب(
  الجديدة؛

  .صلةالتعاون مع المنظمات الأخرى ذات ال  )ج(

  العلاقات مع الميادين الأخرى -  رابعاً
  حقوق الإنسان والبيئة  -ألف 

  .دراسة نفع النهج المستندة إلى الحقوق للقضايا البيئية: الغرض
جمع المعلومات عن نطاق القوانين الوطنية، والقانون الدولي، ومقررات الهيئات : الاستراتيجية

ج أساسها الحقوق من أجل الحماية، وكيف تعالج صكوك الدولية ذات الصلة، واعتماد واستخدام نه
  .حقوق الإنسان والهيئات الدولية القضايا المتصلة بالبيئة

  :الإجراءات
جمع وتحليل ونشر الأحكام الدستورية والقوانين والسابقات القانونية   )أ(

  الوطنية المتصلة بحقوق الإنسان والبيئة؛
 الإنسان الدولية ذات الصلة جمع وتحليل ونشر أحكام صكوك حقوق  )ب(
  بالبيئة؛

جمع وتحليل ونشر السابقات القانونية لهيئات حقوق الإنسان العالمية   )ج(
  والإقليمية ذات الصلة بالبيئة؛

التعاون مع الحكومات، والمنظمات الدولية، واتمع المدني وسائر   )د(
لبيئة لتيسير البرامج التعليمية أصحاب المصلحة المهتمين بالقضايا المتصلة بحقوق الإنسان وا

  .فيما يتعلق بحقوق الإنسان والبيئة

  التجارة والبيئة  -باء 
كفالة أهداف الحماية البيئية في التجارة الدولية، والاستثمار والقوانين والسياسات المالية من : الغرض

  .أجل تحقيق التنمية المستدامة والتوازن الملائم بين الأغراض في هذه الميادين
زيادة تشجيع تكامل وتساند التدابير المتصلة بالحماية البيئية في التجارة الدولية : الاستراتيجية

  .والاستثمار والمالية
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  :الإجراءات
القيام، بالتعاون مع الحكومات، بتحديد وتعزيز المنظمات ذات الصلة   )أ(

  : تكاملي وتساندي فيواتمع المدني، وعند الاقتضاء الصكوك القانونية المدمجة على نحو
  القوانين والسياسات البيئية والتجارية؛  ‘١’
  القوانين والسياسات البيئية والاستثمارية؛  ‘٢’

القيام، بالتعاون مع الحكومات، بتحديد وتعزيز المنظمات ذات الصلة   )ب(
  :واتمع المدني في
اعاة طرائق تمويل التدابير الرامية إلى حل المشاكل البيئية، مع مر  ‘١’

  الرابطة بين التدني البيئي والفقر؛
الصكوك الاقتصادية والمالية للحماية البيئية وإدارة الموارد، مع   ‘٢’

  مراعاة الأحوال الاجتماعية والاقتصادية في البلدان النامية؛
التشجيع على إجراء الدراسات لتحديد سبل تعزيز الترابط الأمثل بين   )ج(

   الدولية البيئية وتلك المتصلة بالتجارة؛الالتزامات بموجب الاتفاقات
استقصاء جدوى تعزيز وتيسير النهج الدولية المشتركة تجاه المشاكل   )د(

البيئية بوصفها وسيلة لتوقع وتجنب الإجراءات المحتملة من جانب واحد والتي يمكن أن 
  تؤدي إلى منازعات بيئية وتجارية؛

تجارة والشواغل والمعلومات التشجيع على بحث العلاقة بين نظم ال  )ه(
البيئية، وكذلك الشفافية والمشاركة العامة ضمن المحافل الملائمة بطرق تكفل النظر 

  الكامل والفعال في الشواغل والمعلومات البيئية ذات الصلة؛
المساعدة، عند الاقتضاء، في تطوير المنهجية، وتعزيز التنفيذ، لتقييمات   )و(

اسات تحرير الاستثمار والتجارة، وخاصة عن طريق بناء القدرات الاستراتيجية البيئية لسي
  في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقال؛

التعاون مع المؤسسات المالية الخاصة والعامة، بما فيها وكالات   )ز(
 الأثر البيئي اعتمادات التصدير، في زيادة تطوير المبادئ التوجيهية والمعايير بشأن تقييم

  .والمشاركة العامة والحماية البيئية، من أجل الاستثمارات في البلدان النامية

  البيئة والأمن  -جيم 
  .النظر في الروابط بين التشريعات البيئية والأمن واستقصاؤها: الغرض

ات الصلة التشجيع على النظر في القضايا البيئية في السياسات والقانون والمؤسسات ذ: الاستراتيجية
  .بالأمن الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والعالمي
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  :الإجراءات
  زيادة دراسة العلاقة بين الحماية البيئية وقضايا الأمن؛  )أ(
  إجراء دراسات على مفهوم الأمن والبيئة؛  )ب(

  البيئة والأنشطة العسكرية  -دال 
 على البيئة وتشجيع الدور الإيجابي تخفيض أو تخفيف حدة الآثار الضارة للأنشطة العسكرية: الغرض

  .للقطاع العسكري في الحماية البيئية
التعاون مع الحكومات في تطوير وتعزيز وامتثال قواعد ومعايير وإجراءات الحماية : الاستراتيجية

  .البيئية المتعلقة بالأنشطة العسكرية لتجنب وتخفيف وطأة الضرر البيئي
  :الإجراءات

لى أن تشمل في تشريعاا الوطنية مبادئ الحماية تشجيع الحكومات ع  )أ(
البيئية فيما يتعلق بالأنشطة العسكرية من أجل كفالة حماية البيئة، مع مراعاة حق الدول 

  في السيادة على مواردها الطبيعية؛
القيام، بالتعاون مع الدول، بدراسة تطبيق القواعد والمعايير والإجراءات   )ب(

  لعسكرية؛البيئية على الأنشطة ا
دراسة كفاية النظم القانونية السارية لحماية البيئة من الأنشطة   )ج(

العسكرية، وتحديد أية فجوات في تلك النظم، بما في ذلك المدى الذي فيه تحمي القواعد 
المتعلقة بالحرب البيئية، والمدى الذي تنطبق فيه الالتزامات البيئية الدولية وقت التراع 

  ل القطاع العسكري للالتزامات البيئية الوطنية والدولية وقت السلم؛المسلح ومدى امتثا
دعم الدول في الاضطلاع بتقييم وتطوير القواعد والمعايير والإجراءات   )د(

  :المتعلقة بالآثار البيئية للأنشطة العسكرية، وذلك بصفة خاصة
بالقيام، بالتعاون مع الدول، باستعراض فعالية النظم الحالية   ‘١’

  حماية البيئية فيما يتعلق بالأنشطة العسكرية؛لل
بالقيام، بالتعاون مع الدول، باستعراض مدونات السلوك   ‘٢’

وقواعد القتال والأدلة اليدوية الحالية الخاصة بالقوات المسلحة 
لتحديد كيفية التصرف بالنسبة للحماية البيئية، وعلى أساس 

ية هدفها ذلك، وضع مدونة سلوك أو قواعد للقتال نموذج
خفض إمكانية إحداث الضرر البيئي عن طريق الأنشطة 

  العسكرية؛
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بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وغيرها   ‘٣’
من المنظمات الدولية من أجل حماية مجالات معينة من التراث 

  الطبيعي والثقافي في أوقات التراع المسلح؛
انين والسياسات التي تشجع على النظر، لدى بدعم الدول في وضع القو  )ه(

تصميم الأسلحة الجديدة والمعدات العسكرية، في آثارها البيئية طوال دورة حياا، أي 
  في إنتاجها، ونقلها، واستعمالها، والتخلص منها؛

بدراسة جدوى استحداث آليات قانونية من أجل تخفيف وطأة الضرر   )و(
  : وخاصة فيما يتعلق بما يليالذي تسببه الأنشطة العسكرية،

  إبعاد المعدات العسكرية التي تضر بالبيئة؛  ‘١’
  استعادة البيئة التي تكون الأنشطة العسكرية قد أضرت ا؛  ‘٢’

باتخاذ الإجراءات لتعزيز القدرة القانونية والمؤسسية على منع وتقليل   )ز(
رص لتدريب الموظفين الضرر البيئي الناجم عن الأنشطة العسكرية وذلك بإيجاد الف

  .المدنيين والعسكريين في المنشآت العسكرية على تطبيق القواعد القانونية للحماية البيئية
___________  


